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 الموافق هـ24/03/1445
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 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
الأضرار والتعويضات بسبب 

 المخالفين للأنظمة
 فئنافوات موعد الاست

 الوقائع

 لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليةتقدم إلى  يأن المدعتتلخص وقائع هذه الدعوى في 

الشركة المدعى عليها ورئيس مجلس إدارتها ونائبه وأعضاء مجلس إدارتها وشركة  ضد بصحيفة دعوى

المدعى  شركةما يلي: نظر للإفلاس ال "لموضوع الدعوى :جاء فيها ما نصهالمراجعة الخارجي، 

( ريال مما تسبب بضرر مادي مبلغ 35700( بقيمة )2000فيها ) أسهمويوجد لدي عدد  عليها

وحيث  الشركة المدعى عليها( سهم في 2000( ريال. تفاصيل الوقائع: أملك عدد )35700وقدرة )

بلي عليه أسواه بالمساهمين الذين من ق المدعى عليه لم يتم تعويضي عن الأسهم بعد افلاس الشركة

 المستندات: مرفقأتقدم بطلب تعويضي عن عدد الأسهم الذي أمتلكها التي تم شراء على مرحلتين. 

. الطلبات: طلب تعويض عن الأسهم في الشركة المدعى عليهاالخاصة لنا في  عدد الأسهمكشف 

 وأرجو قبول دعواي والنظر في طلبي". الشركة المدعى عليها

 ،فقاتهاام تزويد المدعى عليهم بنسخة من صحيفة الدعوى ومرهـ ت25/03/1445وفي تاريخ 

 إجابتهم.طلب مع 

مذكرتان جوابيتان من المدعى  الدائرة وردت هـ(25/03/1445ذاته ) تاريخال وفي

"بعد الاطلاع على مذكرة  :جاء فيهما ما نصّه ،، تحملان المضمون ذاتهالسادس/ و الرابع، /عليهما

 نظاما   لتقادمها الشكليةا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية رد المدعي، ما زلت متمسك

، ومن الناحية جوهرية أخطاء على واحتوائها التحرير ولافتقارها صفة ذي غير على ولإقامتها

الموضوعية لعدم ثبوت ركن الضرر والعلاقة السببية بينه وبين ركن الخطأ محل الادعاء المزعوم، 

حق الرد تفصيلا على جميع ما ورد في لائحة الدعوى متى ارتأت لجنتكم الموقرة علما بأني أحتفظ ب

الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبلا. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي نحيط كريم علمكم 

 بالتالي: أولا: طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما: )أ( مخالفة الفقرة )ز( من المادة 

لا  ’( من نظام السوق المالية على 30ن نظام السوق المالية: تنص الفقرة )ز( من المادة )م (30)

وما لم  جهة )أ(يجوز ايداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم ايداعها أولا لدى 
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مقدم الشكوى أو الدعوى  جهة )أ(يمض على ذلك مدة تسعين يوم من تاريخ ايداعها إلا إذا أخطرت 

وعليه، يلاحظ أن المدعي قد خالف صريح نص  ‘بجواز الايداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة

، في حين جهة )أ(( من نظام السوق المالية، حيث قام بإيداع شكواه لدى 30الفقرة )ز( من المادة )

ضي اكثر ، أي بعد م(--)/18/01أن تاريخ انشاء صحيفة الدعوى الماثلة بموقع اللجنة الموقرة هو 

وهو ما يترتب عليه  جهة )أ(أشهر( على تاريخ ايداع الشكوى لدى  7من  ثلاثة أشهر )أكثر من 

( من 58عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية وهو ما نطالب به اللجنة الموقرة. ب( مخالفة المادة )

 الحق دعوى معتس لا ’: أن على جهة )أ( نظام من( 58) المادة نظام السوق المالية: لقد نصت

 النظام هذا من والخمسين والسابعة والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص

 أدرك قد الشاكي أن فيه يفترض الذي التاريخ من سنة مرور بعد جهة )أ( لدى الشكوى إيداع تم إذا

 هذه سماع لاحوالا من حال بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته التي الحقائق

 المدعى يقر لم ما بها؛ المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور بعد اللجنة أمام الدعوى

وحيث أن تاريخ صدور قرار لجنة الاستئناف ) .  ‘اللجنة تقبله بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه

يعتقد أنه كان ضحية القرار الجزائي( هو التاريخ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق التي جعلته 

وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الاعلان وتنقضي بمرور سنة لمخالفة،  

جهة والتي تم إغلاقها من قبل  جهة )أ(من هذا التاريخ، وحيث أن المدعي قد قام بإيداع شكواه لدى 

ى اللجنة الموقرة بعد انقضاء أكثر من لانقضاء المدة النظامية، كما وقام المدعي بإنشاء دعواه لد )أ(

ثلاث سنوات على تاريخ اعلان قرار لجنة الاستئناف المشار اليه، وهذا يعني أنه من جميع الأوجه 

( 58يجب عدم سماع الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لتقادم الدعوى نظاما طبقا لنص المادة )

بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما. ثانيا: . وبناء على ما تقدم نرجو التكرم جهة )أ(من نظام 

إقامة الدعوى على غير ذي صفه: ذكر المدعي في صدر صحيفة دعواه أنه قام بشراء عدد 

( ريال للسهم، أي لاحقا للإعلان عن --بسعر ) الشركة المدعى عليها( سهم من أسهم 2000)

شراء أسهم المدعي قد جاء لاحقا للإعلان عن  ويلاحظ الاتي: أن تاريخ م (--) النتائج المالية للعام

ريال  (--)خسائر تجاوزت  المدعى عليها والتي أوضحت تكبد الشركة م (--)النتائج المالية للعام 

وذلك  جهة )ب(على موقع  المدعى عليها سعودي كما أن تاريخ الشراء قد جاء بعد اعلان الشركة

هذه الخسائر  المدعى عليها كبد الشركةالرئيسية وراء ت في معرض شرح مفصل للأسباب

الجوهرية، عن وضع الشركة التشغيلي وتفصيلا لطبيعة مشاريعها والمشاكل التي تواجه تنفيذ هذه 

المشاريع بشكل تفصيلي والتحديات التي تواجه الشركة. ورغم إحاطة علم المدعي بتلك النتائج 

سالف الذكر حيث  المدعى عليها ذلك اعلان الشركةالمالية المعلنة والتي لا يمكن إنكار العلم بها وك

وتأكد علم الكافة )ومنهم المدعي( بها، ورغم ذلك فقد أقدم  جهة )ب(تم نشرها جميعا على موقع 

المدعي على شراء أسهمه بعد يقين علمه بكل ما سبق بإرادته الحرة المنفردة التي لم تؤثر عليها أية 
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أنه قام بشراء  تمسئولية ذلك القرار الذي اتخذه ويدعي افتراءامؤثرات خارجية، وبعد ذلك يحملني 

أسهمه بناء على بيانات مضللة. فأين تلك البيانات المضللة التي يدعيها وكل البيانات والمعلومات 

 المدعى عليها التي نشرت وعلمها الكافة كانت تعبر عن حقيقة الوضع المالي والتشغيلي للشركة

ومشاكل. إن المسئول الأول عن قرار الشراء والمرتكب الحقيقي للخطأ  وما يوجهها من صعوبات

هو المدعي نفسه ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يلصق بي المسئولية عن خطأ ارتكبه هو 

شخصيا في حق نفسه وليس لي فيه أي يد.  وعلى ذلك فإن المدعي لم يستطع أن يثبت في حقي قيام 

ها الثلاث: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبناء عليه تكون المسئولية التقصيرية بأركان

الدعوى المقامة ضدي قد أقيمت على غير ذي صفة وهو ما يترتب عليه ردها وهذا ما أرجوه من 

يقصد بعدم تحرير الدعوى الا يوضح المدعي  -1مقام لجنتكم الموقرة. ثالثا: عدم تحرير الدعوى: 

صحيحة وواضحة ويبين طلباته ويحددها وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجالا  مراده في دعواه بطريقة

للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة ) كما حدث في دعوى المدعي( فاللجنة تقوم بسؤاله 

عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدعى به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا بلا 

لحكم بصرف النظر عن الدعوى طبقا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات اجمال، وإلا تم ا

يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه،  ’والتي تنص صراحة على 

وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي 

بالرجوع إلى القرار الجزائي الصادر في حق المدعى عليهم، نجد  -2. ‘دعوىبصرف النظر عن ال

على أنه للمتضرر الحق في إقامة دعوى ’أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار صراحة 

المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية على المدعى 

على أنه لا يتأتى للجنة الحكم بالتعويض مالم تتحقق أركان المسئولية الموجبة له، عليهم، تأسيسا 

أ( أن المدعي لم يقم بإثبات  -2ويلاحظ الاتي .  ‘والتي يقع عبء اثبات تحققها على عاتق المتضرر

ما أصابه من ضرر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتفى بالإشارة الى ثبوت الخطأ، وثبوت 

طأ وحده لا يوجب المسئولية فلابد من إثبات وقوع الضرر، ولا توجد مسئولية عندما لا يترتب الخ

الضرر على الفعل أو الخطأ، كما يجب اثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر 

قوة  أكن علىلم قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غيره وهو ما لم يستطع المدعي إثباته. كما أنني 

العمل وقت شراء الأسهم ولم يكن لي أي دخل بالبيانات والمعلومات التي نشرت بالقوائم المالية ابان 

عمليات الشراء، إذا فلا خطأ ولا ضرر ولا علاقة سببية بينهما وبالتالي تنتفي المسئولية التقصيرية 

عي شخصي ضمن ب( لقد أدرج المد-2بعناصرها الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها. 

الموجهة اليَ تحديدا بالتفصيل وهل كان المنسوبة المدعى عليهم ولم يذكر في لائحته المخالفات 

المنسوبة ارتكابي للأخطاء المزعومة على وجه الانفراد أو الاشتراك وكم نسبة تحملي من الأخطاء 

ات، فجاء طلبه إن كان على وجه الاشتراك ولم يقدم ما يثبت صلتي وارتباطي بتلك المخالف
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للتعويض طلبا مرسلا، مما يجعل أركان المسئولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، وحيث أن 

الأصل في الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما يلزم 

ثبت أن هذه ج( لم يقدم المدعي ما ي-2لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضدي. 

كان المقصود منها التأثير على سعر السهم ولم يذكر الأثر المالي لها وما هي المنسوبة المخالفات 

مساهمة كل طرف في هذه المخالفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم وعلى الضرر 

وبين الضرر ة المنسوبالمزعوم الذي لحق المدعي وهو ما ينفي العلاقة السببية بين تلك المخالفات 

السالف ذكرها ما زلت متمسكا بالطلبات الواردة  سبق وللأسبابعلى ما  وبناء  المدعى به. وعليه 

الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادم  -1بلائحة الرد الاولى حيث أرجو من مقام اللجنة الموقرة: 

لاقة السببية بينه رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والع -2. جهة )أ(الدعوى نظاما طبقا لنظام 

رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية تثبت  -3وبين الضرر محل الادعاء. 

إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي  -4ادعاءات المدعي وتبرر طلباته. 

 المترتب على رفع الدعوى".

 إجابته.طلب مع  ،هاتين المذكرتين هـ تم تزويد المدعي بنسخة من02/04/1445وفي تاريخ 

عليه السابع وعن كيل المدعى و مذكرة جوابية منوردت الدائرة  هـ08/04/1445في تاريخ و

 ها عدد ا منشابقد  إن هذه الدعوى : الدفوع الشكلية:"أولا   :جاء فيها ما نصه ،الثامنة االمدعى عليه

عيوب تمثل دفوعنا الشكلية في مواجهة تقتضي عدم سماعها ابتداء، وهذه الالجوهرية عيوب ال

تقديم المدعي دعواه بعد انتهاء المواعيد النظامية  -1 :على النحو الآتي لسعادتكم هاالدعوى، ونورد

لا يجوز نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا  :المقررة لسماعها

نظام السوق المالية المدة  النظامية، التي حددها المدة خلال تقديم الدعوى يتم يجوز مخالفته؛ إذ لم

التي يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتري الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه و

( من 27( من نظام السوق المالية، والمادة )58ه المادة )نصت عليوذلك حسبما  لحقه من ضرر؛

دعوى بموجب المواد  يةلا تسمع أ’المالية، من أنه:  الأوراقت ازعامن في الفصل لائحة إجراءات

الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى 

ن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته أبعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه  الجهة )أ(لدى 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور  -بأي حال من الأحوال-فة، ولا يجوز خالوجود ميعتقد 

بالمدة الأولى  فيما يتعلق 1.1 :في الآتي وبيان ذلك ،‘خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

 هعلمه اليقيني بالضرر المدعى به وإدراكالمدعي الثابت في حق )سنة من تاريخ العلم بالمخالفة(: 

المدعي تقدم بشكواه لدى حيث إن و ؛-إن لم يكن قبل ذلك تاريخ تعليق الأسهم عن التداول منذله 

قد انقضت بناء  عليه فوبعد مرور أكثر من عشر سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها،  الجهة )أ(
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 ية،( من نظام السوق المال58المادة )، بناء  على نصي جهة )أ(المحددة لإيداع الشكوى لدى  ةالمد

وفيما يتعلق بالمدة  2.1. المالية الأوراقت منازعا في الفصل لائحة إجراءاتمن ( 27والمادة )

: لو سلمنا جدلا  أن المدعي لم يعلم ذلك على النحو المبين في النقطة سنوات(الالثانية )الخمس 

( من نظام 58ادة )السابقة، فإن المدة النظامية لسماع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء في الم

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس ’السوق المالية: 

وهذا نص صريح بعدم سماع الدعوى مطلق ا بعد مرور ، ‘سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها

لى أي وجه خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدعى بها، وهو نص لا يمكن تأويله وحمله ع

ا، قد انتهتالثانية الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية  سماعفي المدعي  حق ومن ثم يسقط ،آخر  أيض 

وعلى افتراض عدم الأخذ بالأمر السابق  3.1 وعلى ذلك لا يجوز سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم.

 فار لجنة الاستئناعلى اعتبار أن العلم بالخطأ ثبت لدى المدعي بموجب قرار اللجنة المؤيد بقر

لَينا عن فترة ما بعد الاكتتاب، وتم الإعلان عنه في اليوم التالي لتاريخ صدوره،  القاضي بإدانة موكِّّ

بعد مرور أكثر من عام من تاريخ نشر هذا القرار، ما  الجهة )أ(وحيث إن المدعي تقدم بشكواه لدى 

ا.  ن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى أ 4.1يعني عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار أيض 

خلو الدعوى من إثبات التصرفات المنسوبة  -2 .للتقادم هو ما أقرته اللجنة في قرارات سابقة لها

، ما يجعل الدعوى غير محررة، إلى المدعى عليهم وإلى موكّليَنا خاصة، وأوجه المخالفة فيها

نة، ط صحة الدعوى أن تكون محررة  بيّ رومن المسلمات التي لا جدال فيها أن من ش 1.2ومرسلة: 

والناظر في الدعوى، يجد أن أقوال المدعي جاءت مرسلة بدون ما يثبت صحة  تكون مرسلة، لّا وأ

إلى التي أدت  -موكّلَينا- المحاسب القانوني اقترفهاالمدعي المخالفات التي  لم يذكر ادعائه، كما

، ولا القائم بكل منها عالمزعوم الضرر  لى حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديد ا، وعلاقته تفصيلا 

 ؛الآخرين ى عليهملمدعإلى ابالمخالفات التي نسبها  اوارتباطهم االسببية، ولم يقدم ما يثبت صلتهم

الأثر المالي لهذه المخالفات على ، ولم يبين مرتكبي المخالفات على وجه الدقةوإذ لم يحدد المدعي 

، ما يجعل الدعوى مرسلة، موكّلَينافي حق  غير متحققةتكون ولية أركان المسؤ ؛ فإنقيمة السهم

وهذا  2.2الشرعية.  المرافعات نظام من( 66) للمادة مخالف الدعوى تحرير وغير محررة، وعدم

في دعاوى مشابهة على المدعى عليهم - ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت

 ةعنا الشكليوونتمسك بالفصل في دف ،لعدم بيان وتفصيل دعواهمعدم قبول دعاوى المدعين  -أنفسهم

 المرافعات نظام من( ٧٧على استقلال وقبل الدخول في الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة )

العلاقة خطأ المدعى عليهم، أو المدعي لم يقدم ما يثبت  -1 :موضوعية: الدفوع الثاني ا .الشرعية

وعلى افتراض جواز  1.1: دعواه، وبين ما يدعيه من ضرر أصابهالسببية بين ما يؤسس عليه 

سماع الدعوى فمن المعلوم أن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من: خطأ، وضرر، 
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وعلاقة سببية تربط بينهما، ومتى توافرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة في 

لَينا بصدور قرار لجنة الاستئناف في تعويض المتضرر، وعلى اف تراض أن الخطأ ثبت في حق موكِّّ

فإن هذا القرار تناول مخالفات فترة ما بعد الاكتتاب، ولم يتناول الفترة  منازعات الأوراق المالية،

التي تليها، والمدعي قام بشراء أسهمه المدعى بها بعد هذه الفترة ، وحيث إن المدعي لم يقدم ما 

المدعى عليهم فضلا  عن العلاقة السببية بين ما يؤسس عليه دعواه وبين ما يدعيه من  يثبت خطأ

ضرر، ومن ثم ما يثبت استحقاقه التعويض المطالب به، وعليه نطلب من اللجنة رفض طلباته. 

رفض الطلبات لعدم تقديم المدعي ما يثبت خطأ المدعى عليهم، ومن ثمَّ بحث أن القضاء ب 2.1

هو ما أقرته اللجنة في  ببية بين ما يؤسس عليه دعواه، وبين ما يدعيه من ضرر أصابهالعلاقة الس

 -1الحكم بـ:  تكمسعادنطلب من فإننا لما تقدم من أسباب؛ : الطلبات. تجاه موكّلَيناقرارات سابقة لها 

وع: عدم تحريرها. وبصفة احتياطية: في الموضل عدم قبول الدعوى -2للتقادم.  عدم سماع الدعوى

 ". رفض الدعوىب

 إجابته. طلبمع  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة09/04/1445وفي تاريخ 

جاء  ،الثالث مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليههـ وردت الدائرة 22/04/1445وفي تاريخ 

: عد" :فيها ما نصه وذلك  اصحيح   االمدعي بتحرير دعواه تحرير   يقملم  تحرير الدعوى: مأولا 

( من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية والمادة 6( من المادة )أ) ةبالمخالفة للفقر

و( من نظام المرافعات الشرعية، اللتان نصتا على وجوب أن تتضمن لائحة  /1( الفقرة )41)

عدم ي الدعوى موضوع الدعوى ومطالبة المدعي وأسانيده، ويتمثل عدم تحرير دعوى المدعي ف

ا فيه تاريخ شراءه للأسهم محل الدعوى وتكلفة  تقديمه كشف محفظة مُصدق من البنك موضح 

( من 27( من نظام السوق المالية والمادة )58: التقادم: استنادا  إلى نص المادة )ثانيا  الشراء والبيع. 

ب المواد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية على )لا تسمع أي دعوى بموج

الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى 

بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته  الجهة )أ(لدى 

دعوى أمام اللجنة بعد يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه ال

 انقضتمرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها(، فإن مدة التقادم المنصوص عليها قد 

الذي يفترض فيه بأن بما أنّ إيقاف السهم عن التداول   ( مدة التقادم سنة:1 وذلك وفقا  لما يأتي:

وحتى إذا ما تم الأخذ بالتاريخ ، ةضحية لمخالف أنه كانعتقد ي الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته

المحدد من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث أنّ اللجنة قد حددت تاريخ بدء 

التقادم للمساهمين  من اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة 

قامت بالإعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف  قد جهة )أ(أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب، وبما أنّ 
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المتضمن إدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب، وبالنظر إلى تاريخ 

تقديم المدعي لشكواه، عليه فإن يثبت  لمقام اللجنة بأن المدعي قدمّ شكواه بعد انقضاء أكثر من سنة 

 المحدد في القرار المذكور أعلاه. جهة )أ(وكذلك تاريخ إعلان  من تاريخ إيقاف السهم عن التداول،

حيث أنّ المخالفات المدعى بها تتعلق بمرحلة ما بعد الاكتتاب، عليه  مدة التقادم خمس سنوات:( 2

أكثر من خمس سنوات منذ حدوث المخالفات المدعى يتضح أنّ المدعي قد أقام دعواه بعد انقضاء 

مقام اللجنة المّوقرة بأن مدة التقادم السنة، والخمس سنوات المنصوص عليها بها. عليه فإننا نؤكد ل

إن شراء : ثالثا  نظاما  قد انقضت، ويترتب عليها عدم جواز نظر هذه الدعوى في جميع الأحوال. 

المدعي للأسهم لم يكن نتيجة لأي تضليل من قبل أي جهة، وذلك حيث أن المدعي قد قام بشراء 

المدعى  وأنه من المعلوم أن قيمة سهم الشركة علان عن الخسائر وهبوط قيمة السهم،الاسهم بعد الا

الى ما يتجاوز المائة ريال وبعد ذلك حدث  ثم ارتفع( ريال --قد كان في مرحلة الاكتتاب ) عليها

ون عليه فيك هبوط في قيمة السهم بعد الإعلان عن القوائم المالية التي تم فيها الإعلان عن الخسائر.

بعد أن هبوط قيمة السهم، عليه فلا يمكن ان يصدق  المدعى عليها شراء المدعي لأسهم الشركة

المدعي، عاقل أن المدعي قد اشترى السهم بناء  على إعلانات مضللة في القوائم المالية كما يدعي 

ذي علم فيه قيمة السهم بعد ما تم الإعلان عن الخسائر، ويعتبر في ذلك الوقت ال انخفاضبعد  وذلك

المدعي ما هي  يذكرلم رابعا :  قيمة أسهمها وموقفها المالي. وانخفاضالجميع بخسائر الشركة 

الأخطاء المرتكبة من قبل موكلنا وما هي مسؤوليته عما ذكره من وقائع، حيث أنه لا تقوم 

ومن خلال وقائع  المسؤولية المدينة إلا بتوفر أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما،

ما هو الخطأ الذي ارتكبه موكلنا حول واقعة شراءه للأسهم محل الدعوى،  ذكر المدعييالدعوى لم 

نطلب من مقام اللجنة  الطلبات: وما هو الضرر الذي لحق به، وماهي العلاقة السبيبة بينهما.

مدعي لعدم صحتها رد دعوى ال طلب احتياطي: الموقرة الحكم بعدم نظر الدعوى بسبب التقادم.

 ". ولعدم وجود ما يوجب مسؤولية موكلنا

 إجابته.طلب مع  ،هـ تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة23/04/1445وفي تاريخ 

عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حضرها المدعي، وحضرها وكيل عن ( --)وفي تاريخ 

ولم يحضر كل من المدعى ، ثامنةوال السابع ماوحضرها وكيل المدعى عليه المدعى عليه الثالث،

الإعلان المنشور في  من رغمبالكيل عنه، والمدعى عليه الخامس أو وكيل عنه، و وأعليهما الثاني 

ولم  ،الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل عن ملخص الدعوى وموعد هذه الجلسة

من رغم بالليه السادس أو وكيل عنه، يحضر كل من المدعى عليه الرابع أو وكيل عنه، والمدعى ع

لحكم نتظار وفقا  للاالنظامية انتهاء المهلة وبعد ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسة تبلغا  صحيحا . 

افتتحت  ،من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية (نيوالعشرالخامسة )لمادة ا
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فأجاب بأنه يتمسك بصحيفة الدعوى  ؟حول دعواه لديه مزيد بيان هلالجلسة بسؤال الدائرة للمدعي 

الشركة أنه تواصل مع ب، أجاب جهة )أ(وبسؤاله عن سبب تأخره في رفع الشكوى لدى  .فقاتهااومر

لم تستجب لتلك  المدعى عليها أكثر من مرة للمطالبة بأمواله إلا أن الشركة المدعى عليها

أن التواصل كان عبر الهاتف بأجاب  ؟تلك المطالباتعلى تقديمه ل ةبينلديه  هلوبسؤاله  .المطالبات

مساهما  في وبسؤاله عن الأساس الذي يؤسس عليه دعواه، أجاب بأنه يؤسس دعواه على كونه  .فقط

 عنويطلب استعادة أمواله. وبسؤال وكيل المدعى عليه الثالث عن جوابه  المدعى عليها الشركة

-) /07/11جوابية أودعت في ملف الدعوى في تاريخ  صحيفة الدعوى، أجاب بأنه تم تقديم مذكرة

أجابا  ؟إضافته لديهما ما يودان هلم. وبسؤال وكيلي المدعى عليهم/ الثالث و/ السابع و/ الثامنة ( -

 بالاكتفاء، وعليه تم اختتام هذه الجلسة.

 ؛داولةوفي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والم

 تمهيدا  لإصدار قرار فيها. 

 الأسباب

شركة المطالبة المدعى عليهم بتعويضه عن أسهمه في  إلىحيث إن المدعي يهدف من دعواه 

فإن هذه الدعوى تعد من الدعاوى التي تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام ، المدعى عليها

 هـ وتعديلاته.02/06/1424والتاريخ ( 30السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

أما فيما يتعلق بدعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها/ الأولى، وحيث لم تعد شركة مدرجة في 

أمين الإفلاس السوق المالية، فقد تبين للدائرة بعد اطلاعها على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس أن 

، وأن المدعى عليهالشركة لقاضي بافتتاح إجراء التصفية أعلن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، ال

 من تاريخ الإعلان. ما  يوعلى الدائنين تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على )تسعين( 

وحيث نصت المادة )السادسة والعشرون بعد المائة( من نظام الإفلاس على أن "تسري 

ربعين إلى السادسة والخمسين( والمادة على إجراء التصفية أحكام المواد من )الثامنة والأ

)التاسعة والخمسين( والمادة )الثالثة والستين( والمادة )الخامسة والستين( والمادة )السابعة 

وحيث نصّت المادة  ،"والستين( والمادة )الثامنة والستين( والمادة )الثالثة والسبعين( من النظام

يعلن الأمين خلال )سبعة( أيام من تاريخ  -1")السادسة والخمسون( من النظام ذاته على أن 

تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، 

ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على )تسعين( يوما  من تاريخ 

على كل دائن نشأ  -1"أن على ام نفسه ( من النظنووالستالإعلان.."، ونصت المادة )الثالثة 

خلال -دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين 
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بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو  -المدة المحددة في المادة )السادسة والخمسين( من النظام

ه قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون ل

يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبيانا  بقيمة مطالبته في 

تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة 

بته مضمونة وطبيعة الضمانات أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطال

الأمر الذي يتبين معه للدائرة أنه يتعين على الدائنين التقدم بمطالباتهم إلى  ،..."المقدمة لها

 أمين الإفلاس وفقا  لما نصت عليه المواد سالفة الذكر. 

( من نظام الإفلاس على أنه "دون إخلال نيوالتسع( من المادة )السابعة 1وحيث نصت الفقرة )

أحكام الفصل )الرابع عشر( من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم ب

المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها 

 بإنهاء الإجراء".

يد أي دعوى ضد وحيث إنه يترتب على تعليق المطالبات تعليق الحق في اتخاذ أي إجراء أو ق

لما تضمنه تعريف )تعليق المطالبات( الوارد  قا  وفالمدين بمجرد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، 

"تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف  هفي المادة )الأولى( من نظام الإفلاس بأن

 حددة وفقا  لأحكام النظام".لدين المدين، خلال فترة مأو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن 

الأمر الذي  ،إجراء لاحق لحكم المحكمة التجارية المشار إليهبوحيث إنه تم قيد هذه الدعوى 

لبطلان  الشركة المدعى عليها الأولىتنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع دعوى المدعى في مواجهة 

 إجراء قيدها.

لم  فقاتها،اع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرباطلاأما فيما يتعلق بباقي المدعى عليهم، فإنه 

يتبين للدائرة الأساس الذي يؤسس عليه المدعي دعواه في مواجهتهم وذلك بتحديد ما ينسبه إليهم من 

المدعي في جلسة النظر  الدائرة سألتوحيث  .السببية بينهماأخطاء، والضرر الذي أصابه والعلاقة 

بأنه يؤسس دعواه على أجاب فس الذي يؤسس عليه دعواه، الأساعن  م (--)المنعقدة في تاريخ 

وحيث إن المدعي لم يقدم ما  ،أموالهويطلب استعادة  المدعى عليها الأولىكونه مساهما  في الشركة 

 .لنظرها والسير فيها الكافي بالشكلمحررة  يمكن معه اعتبار دعواه

 الأوراق منازعات في الفصل ءاتإجرا لائحة من( )الثامنة المادة من)ب(  الفقرة نصت وحيث

رة غير الدعوى صحيفة أن الدائرة رأت"إذا  أنه على المالية  الدعوى في للنظر اللازم بالشكل مُحرَّ

 عجز وإذا اللائحة، هذه مقتضى وفق دعواه لتحرير لازم هو عما المدعي فتسأل فيها، والفصل

 ".الدعوى عن النظر بصرف قرارا   الدائرة فتصدر ذلك، من امتنع أو دعواه تحرير عن المدعي

 ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعدَ المداولةِ نظاماً، قَرَرت الدائرة الآتي:

 .ىعليها الأولالمدعى الشركة أولاً: عدم سماع الدعوى في مواجهة 
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 ثانياً: صرف النظر عن دعوى المدعي في مواجهة باقي المدعى عليهم. 

 


